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ملخص البحث:

انشــئت محكمــة القضــاء الاداري ولأول مــرة فــي العــراق بموجــب القانــون رقــم 106 
لســنة 1989 والــذي انشــأ القضــاء الاداري فــي العــراق، الا انــه ورغــم صــدور ذلــك القانــون 
فــأن القضــاء الاداري فــي العــراق لــم يمــارس اختصاصــه بالشــكل المطلــوب، واســتوجب ذلــك 
ان يقــوم المشــرع العراقــي بإجــراء العديــد مــن التعديــلات القانونيــة علــى قانــون مجلــس الدولــة 
كــي يتمكــن هــذا القضــاء مــن القيــام بالــدور الــلازم وفقــا لاختصاصاتــه المتعــارف عليهــا فــي 
التشــريعات الاخــرى، او التــي اوضحهــا فقهــاء القانــون الاداري، ولغــرض دراســة مــدى تطــور 

القضــاء الاداري فــي العــراق اجرينــا مقارنــة بيــن القضــاء الاداري فــي العــراق وتركيــا.

  Abstract

The Administrative Court of Justice was created for the first time, according 
to Law No 106 of 1989 on Iraq, but despite the laws of Iraq, Iraq’s administrative 
judiciary has not exercised its competence as required, In order to enable such 
a judiciary to play the necessary role in accordance with its reference terms 
recognized in other laws, among the legal amendment to the Law of the Council of 
State, Iraqi lawmakers required it, Or clarified by administrative law consultants, 
we compared the administrative judicial system in Iraq with Turkey in order to 
assess the scope of the development of the administrative judiciary in Iraq.                                                                                     
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المقدمة     

مــن المســلم بــه فــي الدولــة القانونيــة وجــود ســلطة قضائيــة مســتقلة عــن الســلطات 
الاخــرى كضمــان اكيــد لقيــام )دولــة القانــون( ووجــود دولــة القانــون يحــول دون تســلط الحكــم 
الدكتاتــوري وغيــاب دولــة القانــون وهيمنــة الســلاح علــى القانــون , وان غايــة دولــة القانــون 
احتــرام حقــوق الافــراد وحرياتهــم , وهــذا لا يتحقــق إلا بوجــود ســلطة قضائيــة مســتقلة تتيــح 
للأشــخاص مقاضــاة الســلطة العامــة فــي اي تصــرف مخالــف للقانــون تضــار منــه , كمــا ان 

وجــود الســلطة القضائيــة المســتقلة يحــول دون انشــاء المحاكــم الخاصــة والاســتثنائية.
وقــد تفرقــت النظــم القانونيــة علــى نوعيــن مــن الانظمــة القضائيــة الاول هــو القضــاء 
الموحــد ، أي يوجــد فــي الدولــة نظــام قضائــي واحــد وهــو القضــاء العــادي ، اذ يقــوم هــذا 
القضــاء بالفصــل فــي جميــع المنازعــات ســواء كانــت هــذه المنازعــات تتعلــق بالقانــون الخــاص 
او مــن منازعــات القانــون العــام، بمعنــى انــه لا توجــد ســلطة قضائيــة متخصصــة بالنظــر فــي 

المنازعــات التــي تكــون الادارة طرفــا فيهــا.
بينمــا نجــد ان دولا اخــرى قــد اخــذت بنظــام القضــاء المــزدوج ، أي وجــود جهتيــن 
قضائيتيــن  فــي الدولــة، تختــص الاولــى بالنظــر فــي المنازعــات التــي تحصــل فــي اطــار القانون 
الخــاص وتســمى بجهــة القضــاء العــادي، بينمــا توجــد هيئــة قضائيــة اخــرى تختــص بالنظــر فــي 
النزاعــات التــي تدخــل الادارة باعتبارهــا احــد اطرافهــا ويحكــم هــذه المنازعــات القانــون العــام، 

وتســمى هــذه الهيئــة  بالقضــاء الاداري.
وفــي هــذا البحــث نقــارن بيــن القضــاء الاداري فــي تركيــا والقضــاء الاداري فــي العــراق، 
اذ تعــد تركيــا والعــراق مــن الــدول التــي اخــذت بالنظــام القضائــي المــزدوج ، الا ان تركيــا قــد 
ســبقت العــراق فــي الاخــذ بهــذا النظــام بســنوات عــدة، امــا العــراق لــم يعــرف القضــاء المــزدوج 

الا فــي عــام 1989.
ونقســم هــذا البحــث الــى ثلاثــة اقســام الاول نوضــح فيــه اجهــزة القضــاء الاداري فــي 
كل مــن تركيــا والعــراق، امــا القســم الثانــي فنوضــح فيــه الدعــوى الاداريــة انواعهــا وشــروطها، 
امــا القســم الثالــث والاخيــر نبيــن فيــه وظائــف وصلاحيــات القضــاء الاداري فــي كلا الدولتيــن، 

ونختــم هــذا للبحــث بأهــم النتائــج التــي توصلنــا اليهــا فــي هــذا البحــث.
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المبحث الاول
تشكيلات واختصاص القضاء الاداري في تركيا

فــي هــذا المبحــث ســنقوم بالدراســة اولًا فــي تشــكيلات القضــاء الاداري فــي تركيــا فــي 
فــرع اول، وفــي الفــرع الثانــي ســنبحث فــي اختصاصــات القضــاء الاداري التركــي، وتفصيــل 

ذلــك علــى النحــو الاتــي:.
المطلب الاول: تشكيلات القضاء الاداري في تركيا

تشــكيلات  لســنة ويتضمــن عــدة  المرقــم   القانــون  القضــاء الاداري بموجــب  اســس 
مثــل مجلــس الدولــة ) Danıştay( والمحاكــم الاداريــة للأقاليــم او المحافظــات بالإضافيــة 
الــى المحاكــم الاداريــة والضريبيــة، وســنوضح هنــا تشــكيلات القضــاء الاداري فقــط ونتــرك 

اختصاصاتهــا الــى الفــرع الثانــي.
الفرع الاول: مجلس الدولة.

وفقــا للدســتور التركــي لســنة 1982 فــان مجلــس الدولــة يقــوم بوظيفــة تقديــم المشــورة 
القانونيــة لدوائــر الدولــة، ولــه وظيفــة اخــرى فهــو يعــد اعلــى ســلطة قضائيــة فــي القضــاء 
الاداري وهــو المحكمــة العليــا فــي هــذا القضــاء)1(، وتوجــد وظيفتيــن اساســيتين لهــذا القضــاء 
فضــلا عــن كونــه يعــد اعلــى محكمــة فــي القضــاء الاداري، فهــو يعــد محكمــة درجــة اولــى لحــل 
المنازعــات)2(، ويمكــن لمجلــس الدولــة ان يمــارس وظائــف اداريــة ووظائــف قضائيــة حســب 
جهاتــه المتعــددة داخــل المجلــس، فالوظائــف الاداريــة يمكــن ان تقــوم بهــا الدائــرة الاداريــة، 
مجلــس الاعمــال الاداريــة والمجلــس العــام، فــي حيــن ان الوظائــف القضائيــة تقــوم بهــا دوائــر 
عــدة منهــا دوائــر الدعــاوى وهــي اثنــا عشــر دائــرة، مجلــس دوائــر الدعــاوى الاداريــة، مجلــس 
دوائــر الدعــاوى الضريبيــة ومجلــس توحيــد الاجتهــاد)3(، ونوضــح ذلــك بشــيء مــن التفصيــل 

علــى النحــو الاتــي:
الدوائر.. 1

يتكــون مجلــس الدولــة مــن خمســة عشــر دائــرة واحــدة منــه اداريــة امــا الاربعــة عشــر 
المتبقيــة فتكــون دوائــر دعــاوى قضائيــة)4(، فالمنازعــات المتعلقــة بالأعمــال الاداريــة والتــي لــم 
تصــل الــى مرحلــة رفــع دعــوى قضائيــة يمكــن ان تنظــر فــي مجلــس الاعمــال الاداريــة او فــي 
الدائــرة الخامســة فــي المجلــس، فالدائــرة الخامســة فــي مجلــس الدولــة تعــد دائــرة اداريــة وليســت 
دائــرة خاصــة بالدعــاوى القضائيــة، امــا فيمــا يتعلــق بدوائــر الدعــاوى، فالدائــرة الثالثــة عشــر 
والرابعــة عشــر والســابعة عشــر والتاســعة عشــر هــي تختــص بالدعــاوى الضريبيــة، فــي حيــن 

تختــص الدوائــر المتبقيــة بالدعــاوى الاداريــة

(1) A. ŞEREF Gözübüyük, Yönetesel Yargı, Ankara, Ankara, 2004, s.36, Ramazan çağlayan,idari 
yargıda kanun yolları, ankara, 2002, s.29.
(2)Danştay Kanunu, 24 maddası.
(3) Ramazan Çağlayan, idari yargılama hukuku, seçkin yayıncnlım, ankaıa, 2015, s. 71.
(4) Bahtiyar Akyılmaz- Murat Sezginer- Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku, Ankara, .s. 272.
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الجمعية العامة للمجلس. . 2
تتكــون الجمعيــة العامــة للمجلــس مــن رئيــس المجلــس والمدعــي العــام ونائــب المدعــي 
العــام ورؤســاء واعضــاء الدوائــر اضافــة الــى ســكرتير الجمعيــة العامــة للمجلــس)5(، وحســب 
القانــون فــان الجمعيــة العامــة للمجلــس تقــوم بالوظائــف الانتخابيــة والنظــر فــي التعليمــات 

والانظمــة)6(.

مجلس الاعمال الادارية.. 3
يتكــون هــذا المجلــس مــن الاعضــاء والرؤســاء فــي دوائــر الدعــاوى والذيــن ينتخبــون 
فــي بدايــة كل ســنة تقويميــة)7(، ويختــص هــذا المجلــس بالنظــر بالعقــود الاداريــة وشــروط 
الامتيــاز المتعلقــة بالمرافــق العامــة، وحــل المنازعــات حــول الوظائــف والتــي يمكــن ان تحصــل 
بيــن المجالــس والدوائــر الاداريــة فــي مجلــس الدولــة، كمــا يختــص ايضــا بالمســائل المتعلقــة 

بالنقاشــات حــول القوانيــن المختلفــة والتــي تجــري داخــل مجلــس الدولــة.

مجالس دوائر الدعاوى الادارية والضريبية.. 4
لقد حدد القانون المرقم 5183 والصادر في 2004/6/2  اصول العمل والاجتماعات 
والجلســات فــي هذيــن المجلســين)8(، كمــا نــص قانــون مجلــس الدولــة ذي الرقــم 6572 لســنة 
2014 علــى هــذه المجالــس، ويتــراس هــذه المجالــس رئيــس مجلــس الدولــة او وكيلــه وفــي حالــة 
عــدم وجــود الرئيــس او الوكيــل فالــذي يتــرأس المجلــس هــو اقــدم رئيــس مــن رؤســاء الدعــاوى، 
ويســاهم الاعضــاء جميعــا فــي اجتماعــات المجلــس وتتخــذ القــرارات بالتصويــت بالأغلبيــة، 

ولمجالــس الدعــاوى الاداري والضريبيــة ثــلاث وظائــف اساســية هــي:
أ –  فحص ودراسة القرارات الصادرة عن المحاكم الادارية والضريبية.

ب – النظــر تمييــزاً فــي القــرارات التــي تصــدر مــن دوائــر الدعــاوى الاداريــة والضريبيــة 
فــي مجلــس الدولــة باعتبارهــا محاكــم درجــة اولــى)9(.

ج – اتخــاذ القــرار بشــكل قطعــي حــول قــرارات وقــف التنفيــذ والتــي تصــدر عــن دوائــر 
الدعــاوى الاداريــة والضريبيــة والتــي تتخذهــا باعتبارهــا محاكــم درجــة اولــى.

مجلس توحيد الاجتهاد.. 5
العــام  الادعــاء  ورئيــس  الدولــة  مجلــس  رئيــس  مــن  الاجتهــاد  توحيــد  مجلــس  يتكــون 
بالإضافــة الــى رؤســاء واعضــاء الدوائــر فــي مجلــس الدولــة، ويكفــي لعقــد اجتماعــات مجلــس 
توحيــد الاجتهــاد واحــد وثلاثيــن عضــوا علــى الاقــل، امــا اذا كان العــدد زوجــي فــان العضــو 
الاقــل قدمــا لا يعــد مســاهما فــي الاجتمــاع، تتخــذ القــرارات فــي هــذا المجلــس بالأغلبيــة المطلقــة 

(5) YILDIRIM Ramazan, İdaere Hukuku, Konya, 2009, s.58.
(6) GÜNDAY Metin, İdari Hukuku, Ankara, 430 ,2011.
(7) GÜNDAY Metin, İdari Hukuku, s.429..
(8) Danıştay kanunu, 17 maddası.
(9) Bahtiyar Akyılmaz- Murat Sezginer- Cemil Kaya, s. 272.
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للأعضــاء، واذا لــم تتوفــر هــذه الاغلبيــة فــي الاجتمــاع الاول فــان القــرار يتخــذ بأغلبيــة 
الحضــور فــي الاجتمــاع الثانــي)10(، ويختــص هــذا المجلــس بالنظــر فــي الاختلافــات التــي 
تحــدث بيــن القــرارات القضائيــة الصــادرة عــن الهيئــات المختلفــة فــي مجلــس الدولــة، بالإضافــة 
الــى اتخــاذ القــرارات حــول توحيــد الاجتهــاد، ويعتمــد فــي توحيــد الاجتهــاد علــى قــرارات القضــاء 

الاداري. 

مجلس الرؤساء. 6
يتكــون هــذا المجلــس مــن رئيــس مجلــس الدولــة ورئيــس الادعــاء العــام ووكلاء رئيــس 
المجلــس ورؤســاء الدوائــر فــي المجلــس، ويعقــد برئاســة رئيــس المجلــس)11(، وفــي حالــة عــدم 
وجــود احــد رؤســاء الدوائــر لأي عــذر مــن الاعــذار يمكــن لأقــدم عضــوا فــي هــذه الدائــرة 
الحضــور بــدلا عنــه، ويجتمــع هــذا المجلــس بدعــوة مــن رئيــس مجلــس الدولــة، وتتخــذ القــرارات 
فــي هــذا المجلــس بالتصويــت بالأغلبيــة وفــي حالــة تســاوي الاصــوات تكــون الاغلبيــة للطــرف 

الــذي فيــه رئيــس المجلــس، ويمــارس مجلــس الرؤســاء الواجبــات الاتيــة)12(:.
أ – النظر في منازعات الوظائف والاختصاصات التي تحدث بين دوائر المجلس.

ب – النظــر فــي المنازعــات التــي تحــدث حــول الوظائــف والاختصــاص بيــن المحاكــم 
الاداريــة والضريبية.

ج – النظر في كافة المسائل التي تثير النقاش في مجلس الرؤساء.

مجلس الرئاسة.. 7
يتكــون مجلــس الرئاســة مــن ســتة اعضــاء اصلييــن ثلاثــة مــن اعضــاء مجلــس الدولــة 
وثلاثــة مــن رؤســاء الدوائــر، يضــاف اليهــم اربعــة اعضــاء ثانوييــن،  عضويــن مــن مجلــس 
الدولــة وعضويــن مــن رؤســاء الدوائــر فــي المجلــس، وينعقــد مجلــس الرئاســة برئاســة رئيــس 

مجلــس الدولــة، واهــم وظائــف هــذا المجلــس)13(
بمــكان ووظائــف  والنظــر  الدوائــر  بعمــل  الخاصــة  الاحتياجــات  بتحديــد  يقــوم   – أ 

الاعضــاء.
ب – تغيير رؤساء الدوائر واعضائها عند الضرورة.

ج – تحديــد الاماكــن التــي تكــون ضروريــة وتحديــد الاعمــال التــي ســتنظرها الدوائــر 
باعتبارهــا حــكام تحقيــق فــي مجلــس الدولــة.

مجلس الانضباط الاعلى.. 8
الانضباطيــة  المرافعــة  وعمــل  الانضباطيــة  العقوبــات  بتطبيــق  المجلــس  هــذا  يقــوم 
المجلــس ورؤســاء  العــام ووكلاء رئيــس  الادعــاء  الدولــة ورئيــس  برئيــس مجلــس  المعلقــة 
(10) ÇAĞLAYAN Ramazan, İdari Yargılama Hukuku, Ankara, s77  .
(11)  GÜNDAY Metin, İdari Hukuku,2011 s. 429.
(12)  GÜNDAY Metin, İdari Hukuku, Ankara, 1999, S. 280.
(13)  ÇAĞLAYAN Ramazan, İdari Yargılama Hukuku, s.79. 
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واعضــاء الدوائــر فــي اطــار احــكام قانــون مجلــس الدولــة)14(، ويلاحــظ انــه يختــص بالنظــر فــي 
العقوبــات التــي يمكــن ايقاعهــا علــى القيــادات العليــا فــي المجلــس وهــو مجلــس يختلــف عــن 
مجلــس الانضبــاط الخاصــة بالدرجــات الادنــى مــن الدرجــات القياديــة وهــذا يعتبــر باعتقادنــا 

غيــر محمــود فالقضــاء واحــد.

مجلس الانضباط.. 9
يتكــون المجلــس مــن احــد المدعيــن العاميــن العامليــن فــي مجلــس الدولــة واحــد حــكام 
التحقيــق وعضــو مــن رئاســة الدائــرة، وينتخــب هــؤلاء عــن طريــق الجمعيــة العامــه بدايــة كل 
ســنة، يضــاف اليهــم اعضــاء ثانوييــن ينتخبــون بنفــس الطريقــة، ويتخــذ هــذا المجلــس قراراتــه 

بأغلبيــة اعضــاء المجلــس  ويرأســه رئيــس الدائــرة)15(.

الفرع الثاني: المحاكم الادارية الاقليمية.
المحكمــة الاداريــة فــي الاقليــم هــي ســلطة قضــاء اداري، ان المحكمــة الاداريــة فــي 
الاقليــم او المنطقــة قــد دخلــت القضــاء الاداري وفقــا للدســتور التركــي لســنة 1982، وهــذه 
المحكمــة لا تعــد محكمــة درجــة اولــى ولهــذا الســبب لا توجــد دعــاوى تنظرهــا هــذه المحكمــة 
باعتبارهــا محكمــة درجــة اولــى، وهــذه المحاكــم تتحــدد ولايتهــا القضائيــة وتؤسســها وزارة العــدل 
بعــد اخــذ رأي وزارة الداخليــة ووزارة الماليــة والكمــارك، وتتكــون هــذه المحكمــة مــن عضويــن 

ورئيــس)16(.

المحاكم الادارية والمحاكم الضريبية.
تقــوم المحاكــم الاداريــة والمحاكــم الضريبيــة بوظيفــة محاكــم الدرجــة الاولــى فــي القضــاء 
الاداري)17(، ان المحاكــم الاداريــة والضريبيــة تؤسســها وتحــدد ولايتهــا القضائيــة وزارة العــدل 
بعــد الاخــذ بنظــر الاعتبــار حجــم العمــل والاوضــاع الجغرافيــة والنطــاق الاقليمــي لهــا)18(، 
وعنــد تأســيس هــذه المحاكــم وتحديــد ولايتهــا القضائيــة فيجــب اخــذ رأي وزارة الداخليــة ووزارة 
الماليــة ووزارة النقــل  والكمــارك، وتتكــون هــذه المحاكــم مــن رئيــس وعضويــن ويكفــي لانعقادهــا 
وجــود عضــو مــع الرئيــس، وفــي حالــة عــدم وجــود الرئيــس  يكــون العضــو الاقــدم هــو وكيــل 
الرئيــس)19(، وقــد نــص القانــون علــى ان هــذه المحاكــم يمكــن ان تعقــد جلســاتها بقــاض واحــد 

لحــل بعــض المنازعــات.

(14)  Danıştay kanunu 53 maddesi.
(15)  GÜNDAY Metin, İdari Hukuku, 431 ,2011. 
(16)  ÇAĞLAYAN Ramazan, İdari Yargılama Hukuku, s.85.
(17)  A. ŞEREF Gözübüyük – Güven Dinçer, İdari Yargılama Usulü, s. 473.
(18)  Danştay Kanunu, 4 maddesi. 
(19)  ÇAĞLAYAN Ramazan, İdari Yargılama Hukukub,s.93.
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 المطلب الثاني: اختصاصات القضاء الاداري التركي.
حيــث  مــن  التركــي  الاداري  القضــاء  اختصاصــات  الــى  الفــرع  هــذا  فــي  نتنــاول 

كالاتــي: ذلــك  ونبحــث  والمكانــي  الموضوعــي  الاختصــاص 
الفرع الاول: اختصاصات مجلس الدولة.

يمــارس مجلــس الدولــة اختصاصــات متعــددة قضائيــة وغيــر قضائيــة، ونركــز هنــا على 
الاختصاصــات القضائيــة فقــد يمــارس هــذه الاختصاصــات باعتبــاره محكمــة درجــة اولــى وقــد 

يمــارس هــذا الاختصــاص باعتبــاره محكمــة تمييزيــة، ونوضــح ذلــك فــي الاتــي:.
مجلس الدولة باعتباره محكمة درجة اولى.. 1

يمــارس مجلــس الدولــة باعتبــاره محكمــة درجــة اولــى مجموعــة مــن الاختصاصــات 
القضائيــة وينظــر عــدة دعــاوى بصفتــه هــذه، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )24( مــن قانــون 

مجلــس الدولــة التركــي، ومــن اهــم الدعــاوى التــي ينظرهــا بهــذه الصفــة:
أ – الدعاوى التي تفتح ضد قرارات مجلس الوزراء.

ب – الدعاوى المرفوعة ضد المراســيم والقرارات الصادرة من رئيس الوزراء والوزراء 
والمتعلقة بالمستشارين والمؤسسات العامة.

ج – الدعــاوى المرفوعــة ضــد القــرارات التنظيميــة والتــي يمكــن ان تطبــق علــى مســتوى 
الدولــة بأكملها.

د – الدعــاوى المرفوعــة ضــد القــرارات والاعمــال التــي تتخــذ تطبيقــا للقــرارات المتخــذة 
فــي مجلــس الشــؤون الاداريــة والدوائــر الاداريــة فــي مجلــس الدولــة)20(.

ه - الدعــاوى التــي تفتــح ضــد قــرارات رئيــس مجلــس الدولــة والتــي تتعلــق بقــرارات 
مجلــس الانضبــاط العالــي ووظائفــه.

و – الدعاوى الادارية الناشــئة عن العقود وشــروط الامتياز الخاصة بالمرافق العامة 
والتــي لا يوجــد نــص علــى حلهــا بواســطة التحكيــم.

مجلس الدولة باعتباره سلطة تمييزية.. 2
يعــد مجلــس الدولــة ســلطة تمييزيــة وتلــك الوظيفــة الاصليــة والاساســية لمجلــس الدولــة، 
اذ يقــوم المجلــس بصفتــه التميزيــة بفحــص ودراســة القــرارات النهائيــة الصــادرة مــن مجلــس 
الدولــة بصفتــه محكمــة درجــة اولــى، اضافــة الــى القــرارات الصــادرة مــن المحاكــم الاداريــة 

والضريبــة المطعــون بهــا امامــه واتخــاذ القــرار التمييــزي المناســب)21(.

الفرع الثاني: اختصاصات المحاكم الادارية الاقليمية)22).
وفقــا للقانــون التركــي فــان المحاكــم الاداريــة الاقليميــة لا تعــد محكــم درجــة اولــى 
وبالتالــي فــان دعــاوى الدرجــة الاولــى لا ترفــع الــى هــذه المحاكــم مباشــرة، ولهــذه المحاكــم 

مجموعــة مــن الوظائــف هــي: 
(20) A. ŞEREF Gözübüyük – GÜVEN Dinçer, İdari Yargılama Usulü, Ankara, 2001, s.471.
(21) Danıştay kanunu, 25 maddesi.
(22) F. KERİM Anadolu, İdari Yargıda Görev ve Yetki, Ankara, 2003, s.48.
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المحاكــم  تتخذهــا  التــي  بالقــرارات  المتعلــق  الاعتــراض  وتدقيــق  بفحــص  القيــام   – أ 
قــاض واحــد. مــن  تتخــذ  والتــي  القضائيــة  اطــار ولايتهــا  فــي  الاداريــة والضريبيــة 

ب – اتخــاذ القــرار النهائــي وحــل التنــازع علــى الاختصــاص الــذي يحصــل بيــن المحاكــم 
الاداريــة والضريبيــة فــي اطــار ولايتهــا القضائية.

ج – النظــر فــي الاعتراضــات المقدمــة ضــد قــرارات وقــف التنفيــذ والتــي تصــدر عــن 
المحاكــم الاداريــة والضريبيــة.

د –  تعــد ســلطة للنظــر فــي القــرارات القضائيــة الخاصــة بالموظفيــن والمحــددة بالقوانيــن 
الاخــرى، مثــلا تلــك التــي حددهــا القانــون المرقــم 4483 والمتعلــق بالاعتــراض علــى القــرارات 

التــي تتعلــق بإعطــاء الاذن بالتحقيــق)23(.

الفرع الثالث: اختصاص المحاكم الادارية والضريبية.
ان مجلــس الدولــة التركــي يقــوم بالنظــر فــي بعــض الدعــاوى بصفتــه محكمــة درجــة 
اولــى، وباســتثناء هــذه الدعــاوى التــي تكــون مــن اختصــاص مجلــس الدولــة فــان دعــاوى الدرجــة 
الاداريــة  المحاكــم  الاداريــة والضريبيــة، وتختــص  المحاكــم  اختصــاص  مــن  تكــون  الاولــى 

باعتبارهــا محاكــم درجــة اولــى بالدعــاوى الاتيــة:
دعاوى الالغاء.. 1

دعــوى الالغــاء هــي دعــوى موضوعيــة تســتهدف حمايــة مشــروعية القــرار الاداري، 
وتضمــن هــذه الدعــوى عــدم مخالفــة الادارة لأحــكام القانــون عنــد اصدارهــا للقــرار الاداري، 
فهــذه الدعــوى يترتــب عليهــا ازالــة والغــاء القــرارات الاداريــة المخالفــة لمبــدأ المشــروعية، وهــذه 
الدعــوى تمثــل نــوع مــن الرقابــة علــى القــرارات التــي تصدرهــا الادارة، وتتطلــب هــذه الدعــوى 
وجــود مصلحــة لرافــع هــذه الدعــوى ويشــترط ان تكــون هــذه المصلحــة شــخصية ومشــروعة 
قانــون  اشــار  وقــد  الاســباب  مــن  الدعــوى مجموعــة  ولهــذه  حقيقيــة)24(،  المصلحــة  وتكــون 
اجــراءات التقاضــي التركــي المرقــم 2577 الصــادر ســنة 1982 الــى هــذه الاســباب، وهــذه 
الاســباب هــي عبــارة عــن العيــوب التــي تصيــب القــرار الاداري فــي عناصــره المختلفــة كعنصــر 

الاختصــاص او الســبب او الشــكل او المحــل او الغايــة)25(.

دعاوى القضاء الكامل.. 2
دعــوى التعويــض هــي نــوع مــن الدعــاوى التــي يرفعهــا شــخص مــا الــى القضــاء لغــرض 
ان يطلب بتعويض معين عن الضرر الذي اصابه بســبب اعمال او تصرفات الادارة، وتعد 
هــذه الدعــوى مــن اهــم دعــاوى الفضــاء الكامــل، فهــذه الدعــوى تضمــن الحمايــة الكاملــة للأفــراد 
، فدعــوى الالغــاء تحمــي الافــراد عــن طريــق الغــاء القــرارات الاداريــة المخالفــة للقانــون ودعــوى 
التعويــض تمــل هــذه الحمايــة مــن خــلال تعويــض الافــراد عــن الاضــرار التــي تصيبهــم نتيجــة 
هــذه القــرارات غيــر المشــروعة، ودعــوى الالغــاء تختلــف عــن دعــوى التعويــض اذ ان دعــوى 
(23) Ramazan çağlayan, idari yargılama hukuku, s.92.
(24) ÇAĞLAYAN Ramazan, İdari Yargılama Hukuku s 402/ 390
(25) İdari yargılama usulü kanunu, 2 maddesi. 
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الالغــاء ترفــع ضــد القــرارات الاداريــة المخالفــة للقانــون، بينمــا دعــوى التعويــض ممكــن ان 
ترفــع ضــد القــرارات والاعمــال الماديــة لــلإدارة، كمــا ان اثــار دعــوى الالغــاء تكــون عامــة فــي 
حيــن ان دعــوى التعويــض تكــون اثارهــا خاصــة بالشــخص المتضــرر مــن القــرار او العمــل 
الاداري، وتقــام دعــاوى القضــاء الكامــل فــي تركيــا لغــرض التعويــض عــن الاضــرار بســبب 
القــرارات والاعمــال الاداريــة ويمكــن ان تقــام بســبب الكســب بــدون ســبب، وتقــام ايضــا بســبب 

المنازعــات الضريبيــة ومنازعــات العقــود الاداريــة)26(.  

العقــود . 3 بســب  تنشــأ  والتــي  الاطــراف  بيــن  المنازعــات  بحــل  المتعلقــة  الدعــاوى 
الاداريــة الخاصــة بتســيير المرافــق العامــة، باســتثناء تلــك المنازعــات التــي تحــل 

التحكيــم. بواســطة 
كمــا يمكــن للمحاكــم الاداريــة ان تمــارس الاختصاصــات التــي حددتهــا القوانين الاخرى 
وتقــوم بالنظــر فــي الدعــاوى التــي تكــون مــن اختصــاص المحاكــم الاداريــة حســب قانــون 

اصــول المحاكمــات التركــي.

يكــون  المحاكــم  هــذه  فــان  الاداريــة  للمحاكــم  المكانــي  الاختصــاص  حيــث  ومــن 
الاتــي)27(: بالشــكل  المكانــي  اختصاصهــا 

الاختصــاص المكانــي فــي الدعــاوى المتعلقــة بالوظيفــة العامــة: فالمحاكــم الاداريــة . 1
تختــص بالنظــر فــي الدعــاوى المتعلقــة بتعييــن الموظفيــن العمومييــن، وكذلــك 
الدعــاوى المتعلقــة بنقــل الموظفيــن وتكــون المحكمــة الاداريــة المختصــة هــي تلــك 

المحكمــة التــي تقــع فيهــا الوظيفــة القديمــة او الجديــدة.
الموظــف . 2 مــكان عمــل  فيهــا  يقــع  الــذي  المــكان  فــي  الاداريــة  المحكمــة  تكــون 

هــي المختصــة  بالنظــر فــي الدعــاوى الخاصــة بنهايــة الوظيفــة، كالأبعــاد عــن 
الوظيفــة او الاحالــة الــى التقاعــد، كمــا تختــص المحكمــة الاداريــة التــي توجــد دائــرة 
الموظــف فــي نطاقهــا المكانــي فــي النظــر بالدعــاوى الناشــئة عــن الوظيفــة العامــة 

كالعقوبــات الانضباطيــة والترفيعــات والعــلاوات.
الاختصــاص المكانــي فــي الدعــاوى المتعلقــة بالأمــوال العامــة: تختــص المحكمــة . 3

المكانــي،  اختصاصهــا  حــدود  فــي  المنقــول  غيــر  المــال  يوجــد  التــي  الاداريــة 
العامــة وكل  بالأمــوال  المتعلقــة  الدعــاوى  فــي  بالنظــر  المحاكــم  هــذه  فتختــص 
انــواع الحقــوق المرتبطــة بهــا وتطبيــق التشــريعات المتعلقــة  بالأمــوال العقاريــة، 
كالإســكان والرخــص والتخصيــص والاشــغال والبنــاء وصــادرة الاعمــال وغيــره، 
وفيمــا يتعلــق بالأمــوال المنقولــة فــان المحكمــة التــي يوجــد فــي حــدود اختصاصهــا 

المــال المنقــول هــي المختصــة بالنظــر فــي الدعــاوى المتعلقــة بهــذه الامــوال.
الاختصــاص المكانــي فــي القضــاء الكامــل : تختــص المحكمــة الاداريــة فــي حــل . 4

المنازعــات الاداريــة التــي تحــدث نتيجــة حــدوث ضــرر معينــاً، فالمحكمــة الاداريــة 

(26) ÇAĞLAYAN Ramazan, İdari Yargılama Hukuku s.532.
(27) ÇAĞLAYAN Ramazan, İdari Yargılama Hukuku, s.105 .
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فــي المــكان الــذي تقــوم فيــه الاعمــال او تقــدم فيــه الخدمــات والتــي يمكــن ان تســبب 
ضــررا معيــن. 

امــا المحاكــم الضريبيــة فيمكنــه ان تمــارس عــدة اختصاصــات حددهــا القانــون والتــي 
تكــون خــارج اختصــاص المحاكــم الاداريــة او خــارج اختصــاص مجلــس الدولــة بصفتــه محكمــة 

درجــة اولــى، واهــم هــذ الاختصاصــات هــي:
والقــرى، . 1 للبلديــة  تعــود  التــي  والضرائــب  العامــة،  بالميزانيــة  المتعلقــة  الدعــاوى 

المشــابهة، كمــا  الماليــة  المتعلقــة بالرســوم والالتزامــات  الدعــاوى  الــى  بالإضافــة 
تنظــر فــي الدعــاوى المتعلقــة بالتعريفــات الكمركيــة والعقوبــات المتعلقــة بالجرائــم 

الكمركيــة)28(.
مــن الوظائــف الاخــرى للمحاكــم الضريبيــة النظــر فــي حــل المنازعــات والتــي لا . 2

تحمــل صفــات المســؤولية الماليــة كالرســوم والضرائــب ومــا شــابهها كالمنازعــات 
المتولــدة عــن عمليــة التحصيــل الجبــري للذمــة العامــة.

امــا فيمــا يتعلــق بالاختصــاص المكانــي للمحاكــم الضريبيــة، فتختــص المحاكــم الضريبية 
التــي توجــد فيهــا الدوائــر التــي تتخــذ فيهــا القــرارات حــول الضرائــب والرســوم والالتزامــات الماليــة 

المختلفة.

(28) A. ŞEREF Gözübüyük – GÜVEN Dinçer, İdari Yargılama Usulü, s.485. 
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المبحث الثاني
تشكيلات واختصاصات القضاء الاداري في العراق.

    
المطلب الاول: اجهزة القضاء الاداري في العراق

يعــد )مجلــس الدولــة( فــي العــراق جهــة القضــاء الاداري وان كان هــذا المجلــس كمــا 
هــو الحــال فــي النظــام القضائــي التركــي يمــارس اختصاصــات اداريــة وقضائيــة بالإضافــة 
الــى تقديــم المشــورة القانونيــة الــى اجهــزة الدولــة المختلفــة ، وعليــه ســنبحث فــي هــذا المجلــس 
وتكوينــه وهيئاتــه الاداريــة بالإضافــة الــى الهيئــات القضائيــة التابعــة لهــذا المجلــس، اذ تــم 
انشــاء القضــاء الاداري فــي العــراق عندمــا صــدر القانــون المرقــم )106( لســنة 1989  
والــذي عــدل بموجبــه قانــون مجلــس الدولــة تعديــلا ثانيــا ،  ثــم تنــاول قانــون رقــم )17 لســنة 
2013( والــذي عــدل قانــون مجلــس الدولــة وعــدل تنظيــم المجلــس ســواء فيمــا يتعلــق بتكويــن 
المجلــس او بالنســبة للهيئــات او التشــكيلات التــي يتكــون منهــا)29(، وســنعرض لهــذه الجوانــب 

كالاتــي:
تكوين مجلس شورى الدولة

كما جاء في القانون المرقم 71 لسنة 2017 وقانون  )مجلس الدولة في العراق رقم 
)65( لسنة 1979 وتعديلاته( يتكون هذا المجلس من تشكيلات متعددة وكالاتي)30(:.

اولا: تــم انشــاء مجلــس يســمى )مجلــس الدولــة( وهــو هيئــة مســتقلة تتمتــع بالشــخصية 
المعنويــة يختــص بوظائــف القضــاء الاداري والافتــاء والصيغــة القانونيــة، ويمثلهــا رئيــس 
المجلــس، ويتــم اختيــار الرئيــس مــن قبــل رئاســة المجلــس ويكــون مــن بيــن المستشــارين، 
ويكــون مقــره فــي بغــداد يتألــف مــن رئيــس ونائبيــن للرئيــس احدهمــا لشــؤون التشــريع والــراي 
والفتوى والاخر لشــؤون القضاء الاداري وعدد من المستشــارين لا يقل عن ) 50( خمســين 
مستشــارا وعــدد مــن المستشــارين المســاعدين لا يقــل عــن )25( خمســة وعشــرين مستشــارا 

مســاعدا ولا يزيــد علــى نصــف عــدد المستشــارين)31(  
ثانيــا: تكــون للمجلــس وحــدة حســابية ضمــن موازنــة وزارة العــدل بشــرط ان تكــون 

مســتقلة. 
ثالثــا: يعتبــر قاضيــا كل مــن رئيــس المجلــس بالإضافــة لنائبيــه والمستشــار المســاعد 
عنــد ممارســته مهــام القضــاء الاداري تنفيــذا لهــذا القانــون، ويلاحــظ مــن نصــوص التعديــلات 
الســابقة التــي صــدرت قبــل اصــدار القانــون رقــم 71 لســنة 2017 ان المشــرع فــي هــذه 
التعديــلات  قــد احتفــظ لمجلــس شــورى الدولــة بمســماه الــذي ورد فــي قانــون تأسيســه الاول 
رقــم )65( لســنة 1979, رغــم ان تســميته بمجلــس الدولــة الاكثــر دقــة وانســجاما مــع طبيعــة 
مهامــه وتشــكيلاته, خصوصــا المســتحدثة منهــا كمــا ان المشــرع الدســتوري فضــل مســمى 

)29( العاني وسام صبار ، القضاء الاداري، دار السنهوري، بغداد، 2015، ص142.
)30( المادة )1( من قانون تعديل قانون مجلس الدولة رقم )17( لسنة 2013.

)31( المــادة 1 مــن القانــون رقــم 71 لســنة 2017 والمــادة 1/ اولا مــن قانــون التعديــل الخامــس لقانــون مجلــس الدولــة رقــم 
.2013 17لســنة 
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» مجلــس الدولــة« حيــن قضــى فــي بجــواز اســتحداثه ليتولــى مهمــة القضــاء الاداري فــي 
العــراق)32(، وحســنا فعــل المشــرع العراقــي بإصــداره القانــون رقــم 71 لســنة 2017 وبموجبــة 
تــم  تعديــل اســم  مجلــس شــورى الدولــة الــى مجلــس الدولــة)33(، وذلــك تطبيقــا للدســتور ويعــد 

منســجما مــع  طبيعــة مهــام المجلــس وتشــكيلاته.  
ان الــذي يطلــع علــى نصــوص التعديــلات التــي ســبقت القانــون رقــم 71 لســنة 2017 
يجــد ان المشــرع كان يصــر علــى ارتبــاط المجلــس بــوزارة العــدل ـ وهــي جهــة تنفيذيــة اداريــة، 
علــى الرغــم مــن ان المهمــة الاساســية والاخطــر لمجلــس الدولــة تتمثــل بمراقبــة مشــروعية 
اعمــال الســلطة التنفيذيــة وادارتهــا باعتبــاره ســلطة قضــاء الغــاء اداري, وهــو امــر يــؤدي الــى 
ضعــف ثقــة الخصــوم بحياديــة هــذا القضــاء ونزاهتــه)34(، الا ان المشــرع اســتدرك ذلــك فــي 
القانــون رقــم 71 لســنة 2017 وفــك ارتبــاط المجلــس بــوزارة العــدل،   ولأجــل توفيــر الكــوادر 
الــى زيــادة عــدد  المشــرع  فقــد عمــد  المجلــس  لتشــكيل هيئــات  القضائيــة والقانونيــة الازمــة 
المستشــارين والمستشــارين المســاعدين الذيــن تتكــون منهــم هيئــات المجلــس بمــا يتماشــى مــع 
خطتــه فــي تطويــر هــذه التشــكيلات وزيادتهــا ، ونقســم هــذا الموضــوع الــى الهيئــات الاداريــة 

والهيئــات القضائيــة للمجلــس

الهيئات الادارية للمجلس .
الدولــة العراقــي يتكــون مــن مجموعــة هيئــات ســواء كانــت ذات طبيعــة  ان مجلــس 
استشــارية او ذات طبيعــة قضائيــة)35(، ان المــادة )2/اولا( مــن القانــون المرقــم 17 لســنة 
2013 قــد وضحــت وعــددت التشــكيلات والهيئــات التــي يتكــون منهــا مجلــس الدولــة العراقــي 

وهــي كالاتــي :.
أ .الهيئة العامة.

وتتألــف هــذه الهيئــة مــن رئيــس مجلــس الدولــة بالإضافــة الــى نائبــي والمستشــارين 
العامليــن فــي المجلــس، ويتــرأس رئيــس المجلــس اجتماعــات الهيئــة العامــة ويمكــن لرئيــس 
المجلــس ان يخــول احــد نائبيــه لرئاســة اجتمــاع الهيئــة عنــد غيابــه، ويجــب ان تنعقــد جلســات 
العامــة بحضــور الاغلبيــة مــن الاعضــاء . وتتخــذ قراراتهــا بأغلبيــة الحضــور مــن  الهيــاة 
الاعضــاء، لكــن فــي حــال تســاوت الاصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت بجانبــه رئيــس 
مجلــس الدولــة)36(،  المستشــارون المســاعدون ممكــن لهــم ان يحضــروا اجتماعــات الهيــأة 
العامــة ويمكــن لهــم الاشــتراك فــي النقــاش دون تصويتهــم عنــد اتخــاذ القــرارات، ومــن مهــام هــذه 
الهيئــة انهــا تمــارس مراجعــة مشــروعات القوانيــن بصــورة نهائيــة التــي قامــت بإنجازهــا الهيئــات 
المتخصصــة فــي المجلــس وتعمــل علــى الحفــاظ علــى الاحــكام والمبــادئ القانونيــة العامــة، 

)32( المادة 101 من الدستور العراقي لسنة 2005.
)33( المادة 1 و 2 من القانون رقم 71 لسنة 2017

)34( نص المادة 1/اولا من القانون رقم 17 لسنة 2013.
)35( حــوراء حيــدر ابراهيــم – نبــراس عبــد الكاظــم، التنظيــم القانونــي للقضــاء الاداري العراقــي فــي ظــل قانــون التعديــل الخامــس 

لقانــون مجلــس  الدولــة رقــم )17 ( لســنة 2013، مجلــة جامعــة ذي قــار مجلــد 12 العــدد3، 2017،ص98.
)36( المادة ) 2( الفقرة ثانيا/ أ- ب، من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة  رقم )17( لسنة 2013.
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والنظــر بمــا يحيلــه اليهــا رئيــس المجلــس)37(.
وجديــر بالذكــر ان الهيــأة العامــة كانــت تمــارس اختصــاص النظــر تمييــزا فــي قــرارات 
محكمــة القضــاء الاداري قبــل التعديــل الاخيــر، لكــن بصــدور قانــون المحكمــة الاتحاديــة 
العليــا رقــم 30 لســنة 2005 قــد اعطيــت هــذه الصلاحيــة الــى المحكمــة الاتحاديــة العليــا 
ويعد ذلك مخالفا لأحكام الدســتور العراقي لســنة 2005 والذي حدد اختصاصات المحكمة 
الاتحاديــة ولــم يكــن مــن بينهــا النظــر تمييــزا فــي قــرارات محكمــة القضــاء الاداري، واســتدرك 
المشــرع العراقــي ذلــك عندمــا عــدل قانــون المجلــس للمــرة الخامســة وبموجبــه قــام المشــرع 
بإنشــاء المحكمــه الاداريــة العليــا والتــي اصبــح مــن الممكــن الطعــن بالقــرارات والاحــكام التــي 

تصــدر مــن محاكــم القضــاء الاداري ومحاكــم قضــاء الموظفيــن العمومييــن  امامهــا)38(.  

ب ـ هيئة الرئاسة :
تنعقــد هــذه الهيئــة تحــت رئاســة رئيــس المجلــس بالإضافــة الــى نائبيــه ورؤســاء الهيئــات 
ورئيــس المحكمــة الاداريــة العليــا، وهــي تعــد مــن الهيئــات المهمــة فــي مجلــس الدولة، وتختص 
هيئــة الرئاســة باختصاصــات عــدة منهــا ان تقــوم بتقديــم التقاريــر الســنوية او كلمــا احتــاج 
الامــر لذلــك الــى الامانــة العامــة فــي مجلــس الــوزراء تتضمــن هــذه التقاريــر مــا بينتــه البحــوث 
والاحــكام المختلفــة مــن غمــوض او نقــص فــي التشــريعات النافــذة  او الحــالات التــي فيهــا 
اســاءة لاســتعمال الســلطة من أي جهة حكومية او ادارية او تجاوز تلك الجهات الحكومية 
والاداريــة لســلطتها او ان تتضمــن التقاريــر اقتــراح بأعــداد تشــريع جديــد، كمــا تختــص هــذه 
الهيئــة باختصاصــات اخــرى منهــا ان تقــوم هــذه الهيئــة بإعــادة النظــر فــي زيــادة عــدد الهيئــات 
وامكانيــة زيــادة عددهــا فــي المجلــس او دمجهــا ويمكــن لهــذه الهيئــة ان قــدم اقتــراح بتشــكيل 
محاكــم اضافيــة اخــرى تختــص فــي القضــاء الاداري او قضــاء الموظفيــن عنــد الضــرورة فــي 
مراكــز المحافظــات، ومــن اختصاصاتهــا ايضــا ان تقــوم  باختيــار نــواب رئيــس المجلــس مــن 
بين مستشــاري المجلس كما لها ان تقدم توصية بتعيين المستشــار والمستشــار المســاعد في 
المجلــس او ترقيــة المستشــار المســاعد الــى مستشــار، ومــن اختصاصاتهــا ايضــا التوصيــة 
بانتــداب قضــاة الصنــف الاول والمــدراء العاميــن ورئيــس واعضــاء الادعــاء العــام واســاتذة 
الجامعــات والخبــراء ومــن فــي حكمهــم للعمــل فــي المجلــس المــادة 24 وكذلــك مــا اشــارت اليــه 
المــادة )25( مــن قانــون المجلــس، وتختــص بالتوصيــة بتعييــن ســكرتير عــام المجلــس مــن 

بيــن موظفــي المجلــس)39(.  

ت. الهيأة المتخصصة:
تعــد هــذه الهيئــة مــن الهيئــات التــي نــص عليهــا تعديــل قانــون مجلــس شــورى الدولــة 
بموجــب القانــون رقــم 17 لســنة 2013، وبيــن هــذا القانــون كيفيــة انعقــاد الهيئــة المتخصصــة 
اذ تنعقــد الهيــأة التخصصيــة برئاســة نائــب الرئيــس لشــؤون التشــريع والــراي الفتــوى او اقــدم 

)37( غازي فيصل مهدي- عدنان عاجل عبيد،  القضاء الاداري، بغداد، 2012، ص138.
)38( حوراء حيدر ابراهيم – نبراس عبد الكاظم، مصدر سابق، ص99.

)39( المادة )2( الفقرة ثالثا/ ب من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة  رقم )17( لسنة 2013.
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المستشــارين وعــدد مــن المستشــارين المســاعدين شــرط ان لا تزيــد نســبتهم علــى ثلــث عــدد 
المستشــارين، ولرئيــس المجلــس عنــد الضــرورة ترشــيح مــن يــراه مــن المستشــارين لرئاســة الهيــأة 
المتخصصــة، ويكــون لــكل هيــاة مــن الهيئــات المتخصصــة ســكرتير لا تقــل درجتــه عــن درجــة 

مديــر حاصــل علــى شــهادة جامعيــة اوليــة فــي القانــون ويعاونــه عــدد مــن الموظفيــن)40(.

الفرع الثاني: الهيئات القضائية في مجلس الدولة.                                                                                
ثــلاث جهــات هــي »المحكمــة  المجلــس  فــي  القضــاء الاداري  ويمــارس اختصــاص 
الإداريــة العليــا ومحاكــم القضــاء الإداري ومحاكــم قضــاء الموظفيــن«  ونبحــث تشــكيلات هــذه 

المحاكــم اولا وكالآتــي :. 
1 - المحكمة الإدارية العليا.

جــاء تشــكيل المحكمــة الاداريــة العليــا اســتجابة لدعــوات فقهــاء القانــون الاداري فــي 
العراق بضرورة تشــكيل المحكمة الإدارية العليا وبالفعل اســتجاب المشــرع لذلك، وحســنا فعل 
المشــرع اذ ســد النقــص الــذي كان يســود القضــاء الاداري العراقــي، وهــذا يعــد اســتكمالا لتقويــم 
وتشــكيل القضــاء المتخصــص بأعمــال الادارة  فــي العــراق، ويكــون مقــر هــذه المحكمــة فــي 
بغــداد وتنعقــد جلســات هــذه المحكمــة تحــت رئاســة رئيــس المجلــس او احــد المستشــارين الــذي 
يخولــه رئيــس المجلــس وعضويــة ســتة مــن المستشــارين، اضافــة الــى اربعــة مــن المستشــارين 

المســاعدين يســميهم رئيــس المجلــس)41( .

2 -  محكمة القضاء الإداري
لقــد تــم إنشــاء هــذه المحكمــة بموجــب قانــون رقــم 106 لســنة 1989 وأصبحــت تشــكل 
الهيئــة الثانيــة التــي تمــارس الاختصاصــات القضائيــة فــي مجلــس الدولــة، امــا القانــون رقــم 
17 لســنة 2013 والــذي نــص علــى تشــكيل محاكــم القضــاء الاداري وتولــى تعييــن مراكزهــا 
واوجــب تشــكيل محكمــة القضــاء الاداري تحــت رئاســة نائــب الرئيــس فــي المجلــس والمختــص 
بشــؤون القضاء الاداري او مستشــار وعضويين من المستشــارين او المستشــارين المســاعدين 

فــي كل مــن المناطــق الاتيــة)42( :.
»المنطقــة الشــمالية ،وتشــمل المحافظــات نينــوى وكركــوك وصــلاح الديــن ويكــون 1. 

مركزهــا فــي مدينــة الموصــل.
منطقــة الوســط , وتشــمل محافظــة بغــداد والانبــار وديالــى وواســط ويكــون مركزهــا . 2

فــي مدينــة بغــداد. 
منطقــة الفــرات الاوســط , وتشــمل محافظــات كربــلاء والنجــف وبابــل والقادســية . 3

ويكــون مركزهــا فــي مدينــة الحلــة. 
المنطقــة الجنوبيــة , وتشــمل محافظــة ذي قــار والمثنــى والبصــرة وميســان ويكــون . 4

مركزهــا فــي مدينــة البصــرة«. 
)40( المادة )2( الفقرة خامسا وسادسا من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة  رقم )17( لسنة 2013.

)41( المادة )2( الفقرة رابعا/أ من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم )17( لسنة 2013.
)42( المادة )7/ اولا( من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم )17( لسنة 2013.



)8
د )

لعد
ة ا

سي
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

47

 تنظيم القضاء الاداري في تركيا والعراقالملف القانوني

ويجــوز عنــد الاقتضــاء تشــكيل محاكــم اخــرى للقضــاء الاداري ولقضــاء الموظفيــن 
فــي مركــز المحافظــات ببيــان يصــدره رئيــس مجلــس الدولــة)43( , بنــاء علــى اقتــراح مــن 
هيئــات الرئاســة وينشــر فــي الجريــدة الرســمية، كمــا يجــوز انتــداب القضــاة مــن الصنــف الاول 
والثانــي بترشــيح مــن مجلــس القضــاء الاعلــى الــى محاكــم القضــاء الاداري او محاكــم قضــاء 

الموظفيــن)44(.

3- محاكم قضاء الموظفين
نص قانون التعديل الاخير لقانون مجلس الدولة والصادر سنة 2013  على تشكيل 
المحاكــم القضائيــة الخاصــة بالموظفيــن، وتولــى القانــون تعييــن مراكــز هــذه المحاكــم)45(، 
وتمــارس هــذه المحاكــم القضــاء فيمــا يتعلــق بشــؤون الموظفيــن, وقــد كان مجلــس الانضبــاط 
العــام يمــارس هــذه الاختصاصــات قبــل صــدور التعديــل الأخيــر، ويختــص مجلــس الانضبــاط 
فــي النظــر فــي الطعــون التــي يرفعهــا الموظــف ضــد العقوبــات الانضباطيــة الصــادرة بحقــه 

مــن قبــل الادارة)46(. 

المطلب الثاني: اختصاصات وصلاحيات القضاء الاداري في العراق.
الدولــة  لقانــون مجلــس  الثانــي رقــم )106( لســنة 1989  التعديــل  بصــدور قانــون 
رقــم )65( لســنة 1979، حقــق النظــام القضائــي العراقــي نقلــه نوعيــة مهمــة فــي مســيرة 
تطــوره، اذ قضــى القانــون المذكــور ولأول مــرة بتشــكيل محكمــة للقضــاء الاداري فــي مجلــس 
شــورى الدولــة تختــص بالنظــر فــي صحــة الاوامــر والقــرارات الاداريــة، وبذلــك اقتــرب النظــام 
القضائــي العراقــي كثيــرا مــن نظــام القضــاء المــزدوج، وبعــد عــن ميــدان القضــاء الموحــد)47(.

وطبقــا لهــذا القانــون، تختــص محاكــم القضــاء الاداري بالنظــر فــي صحــة القــرارات 
الاداريــة التــي تصــدر عــن الموظفيــن العمومييــن فــي دوائــر الدولــة المختلفــة والتــي لــم تعيــن 

طريقــة للطعــن فيهــا)48(.
الا ان المشــرع اســتثنى بعــض الاعمــال والقــرارات مــن ولايــة محكمــة القضــاء الاداري 
اذ جــاء النــص بعــدم صلاحيــة محكمــة القضــاء الاداري بالنظــر فــي الاعتراضــات التــي 
تتعلــق بأعمــال الســيادة والقــرارات الاداريــة التــي تتخــذ تنفيــذا لتوجيهــات رئيــس الجمهوريــة، 
والقــرارات التــي وضــع القانــون طريقــة معينــة للتظلــم او الطعــن فيهــا)49(، الا انــه بصــدور 
الدســتور العراقــي لســنة 2005 تغيــر ذلــك الامــر واصبحــت كافــة القــرارات الاداريــة محــلا 
)43( بموجــب القانــون رقــم 71 لســنة 2018 اعطيــت كافــة الصلاحيــات التــي كان يتمتــع بهــا وزيــر العــدل فيمــا يتعلــق بأعمــال 

مجلــس الدولــة الــى رئيــس مجلــس الدولــة.  
)44( المادة )7( الفقرة الثانية والثالثة من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم )17( لسنة 2013.

)45( لقــد نصــت المــادة 7 مــن قانــون التعديــل الخامــس لقانــون مجلــس الدولــة علــى تعييــن مراكــز هــذه المحاكــم فــي بغــداد 
لتشــمل المنطقــة الوســطى وفــي نينــوى لتشــمل المحافظــات الشــمالية وفــي بابــل لمحافظــات الفــرات الاوســط وفــي البصــرة لتشــمل 

المحافظــات الجنوبيــة.
)46( المادة )7( الفقرة اولا من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم )17( لسنة 2013.

)47( غازي فيصل مهدي – عدنان عاجل عبيد، ، مصدر سابق، ص130.
)48( المادة )7/ثانيا( من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم )106( لسنة 1989. 

)49( غازي فيصل مهدي – عدنان عاجل عبيد، المصدر السابق، ص87.
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للطعــن، اذ منــع الدســتور تحصيــن اي قــرار اداري مــن الطعــن)50(.
ويمــارس القضــاء الاداري دورا مميــزا فيمــا يتعلــق بإلغــاء القــرارات القضائيــة المخالفــة 
للقانــون، وذلــك عــن طريــق دعــوى الالغــاء، وتنفــرد دعــوى الالغــاء بمجموعــة مــن الخصائــص 

والتــي تميزهــا عــن غيرهــا مــن الدعــاوى الاخــرى واهمهــا)51(:
أ - هــي دعــوى تتصــل بالنظــام العــام، او انهــا دعــوى القانــون العــام بمعنــى ان لهــا صفــة 
عامــة، بحيــث يكــون للمدعــي ان يوجــه الطعــن بالإلغــاء ضــد القــرارات الاداريــة كافــة دون 

اشــتراط وجــود نــص يقضــي بذلــك)52( .
ب - دعــوى الالغــاء، دعــوى قضائيــة بعــد ان تطــورت مــن تظلــم اداري رئاســي الــى 

دعــوى قضائيــة.
الــى حمايــة حــق  ت - دعــوى الالغــاء دعــوى موضوعيــة )عينيــة(، فهــي لا ترمــي 
شــخصي وانمــا تســتهدف حمايــة مبــدأ المشــروعية والدفــاع عــن ســيادة القانــون بواســطة الغــاء 
الاعمــال غيــر المشــروعة التــي تصدرهــا الادارة، فمهمــة القاضــي فــي هــذه الدعــوى البحــث 
فــي مشــروعية العمــل او القــرار الاداري بغــض النظــر عــن الحقــوق الشــخصية للمدعــي)53( .

امــا فيمــا يتعلــق بالقضــاء الكامــل،  فالمشــرع العراقــي جعلــه محــدودا وتابعــا لدعــوى 
الالغــاء، ففــي القضــاء الكامــل تتســع ســلطة القاضــي الاداري لتشــمل تعويــض الضــرر الناشــئ 
عــن قــرارات الادارة الــى جانــب ســلطته فــي الغــاء تلــك القــرارات او تعديلهــا، فهــذه الدعــوى تعــد 
دعــوى شــخصية يطالــب المدعــي بموجبهــا بحقــوق شــخصية تجــاه الادارة)54(، ورغــم التطــور 
الــذي حصــل فــي هــذا المجــال والــذي قــرر مســؤولية الدولــة عــن كل اعمالهــا الاداريــة فــان هــذا 
التطــور لــم يســع مســؤولية الدولــة عــن اعمالهــا التشــريعية والقضائيــة،  وفــي العــراق فــأن اقامــة 
المســؤولية الاداريــة دون خطــا فــي نطــاق التشــريع والقضــاء الاداري لا يمكــن البحــث فيهــا، 
لان قانــون مجلــس الدولــة وفــي المــادة )7/ثانيــا/ط(  اوضــح انــه  لا يمكــن الحكــم بالتعويــض 
الا اذا ثبــت لمحكمــة القضــاء الاداري عــدم مشــروعية القــرارات وكان للتعويــض مقتضــى أي 
يتطلــب وجــود الخطــأ للحكــم بالتعويــض، كمــا اشــترط ان يذكــر طلــب التعويــض فــي ذات 
عريضــة الدعــوى وليــس اســتقلالًا عــن طلــب الغــاء القــرار الاداري)55(، فــلا يجــوز الحكــم 

بالتعويــض  بصــورة مســتقلة.
مــن ذلــك يتبيــن ان هنــاك اختــلاف واضــح بيــن القضــاء الكامــل فــي تركيــا عنــه فــي 
العــراق فالقضــاء الكامــل فــي تركيــا يشــمل الاعمــال والاجــراءات الاداريــة بالإضافــة الــى العقــود 
الاداريــة ، بينمــا نجــد ان القضــاء الكامــل فــي العــراق هــو قضــاء محــدود اذ يكــون تابعــاً لقضــاء 

)50( المادة )100( من الدستور العراقي لسنة 2005.
)51( علي عبد الفتاح، الوجيز في القضاء الاداري-دراســة مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشــر، الاســكندرية – مصر، 2009،  

ص135.
)52( كنعان نواف، القضاء الاداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان – الاردن، 2009، ص174.

)53( الشوبكي عمر محمد، القضاء الاداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان –الاردن، 2006، ص183.
بــدون دار نشــر، 2008،  )54( علــي ســعد عمــران، القضــاء الاداري - دروس فــي القضــاء الاداري العراقــي والمقــارن- ، 

ص110.
)55( العاني وسام صبار ، مصدر سابق، ص 339.
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الالغــاء اذ لا يمكــن الحكــم بالتعويــض بصــورة منفــردة بــل يجــب ان يحكــم اولا بإلغــاء القــرار 
ومــن ثــم تصــدر نفــس المحكمــة حكمــا بالتعويــض اذا كان لــه مقتضــى وبنــاءً علــى طلــب 
المتضــرر، بينمــا نجــد القضــاء التركــي مــن الممكــن ان يحكــم بالتعويــض بصــورة منفــردة 

وبالتالــي فــان القضــاء الكامــل فــي تركيــا هــو اوســع مــن القضــاء الكامــل فــي العــراق.
يتمتــع القضــاء الاداري فــي العــراق بوظائــف متعــددة لا تــكاد تختلــف عــن تلــك التــي 
يتمتــع بهــا القضــاء الاداري التركــي، فنجــد ان مجلــس الدولــة فــي تركيــا يتمتــع باختصاصــات 
اداريــة وقضائيــة، كمــا هــو الحــال فــي النظــام القضائــي العراقــي، لكننــا نلاحــظ هنــاك فــرق 
بيــن النظاميــن مــن حيــث التشــكيلات، اذ نجــد انــه فــي النظــام القضائــي التركــي تكــون مهمــة 
المحاكــم الاداريــة فــي المناطــق او الاقليــم هــو النظــر فــي الاعتــراض علــى قــرارات المحاكــم 
الاداريــة والمحاكــم الضريبيــة، بينمــا فــي العــراق اعطيــت هــذه المهمــة للمحكمــة الاداريــة 
العليــا، كمــا انــه فــي تركيــا توجــد محكمــة اداريــة ومحكمــة ضريبيــة فــي كل محافظــة، امــا فــي 
العــراق لا توجــد المحاكــم الاداريــة الا فــي اربــع مناطــق ، اذ ان مهمــة كل محكمــة النظــر فــي 
الدعــاوى الاداريــة لأكثــر مــن ثــلاث محافظــات. وتوجــد اقســام للقضــاء الاداري فــي العــراق 

نوضــح اهــم صلاحياتهــا واختصاصاتهــا.
الفرع الاول: اختصاصات وصلاحيات المحكمة الادارية العليا العراقية

اتجــه المشــرع العراقــي اتجاهــا صحيحــا عندمــا نــص علــى تشــكيل المحكمــة الاداريــة 
العليــا وجعلهــا تمــارس مجموعــة مــن الاختصاصــات هــي ذات الصلاحيــات التــي تمارســها 
المحكمــة العليــا فــي القضــاء المدنــي وهــي محكمــة التمييــز الاتحاديــة، وهــذه الاختصاصــات 
قــد نــص عليهــا فــي »قانــون المرافعــات المدنيــة رقــم )83( لســنة 1969« عنــد النظــر فــي 
الطعــن فــي الاحــكام التــي تصــدر عــن محكمــة القضــاء الاداري ومحاكــم القضــاء الخاصــة 

بالموظفيــن)56(. 
المشــرع العراقــي قــد حــدد اختصاصــات متعــددة للمحكمــة الاداريــه العليــا، ومنهــا يمكــن 
للمحكمــة ان تنظــر فــي الطعــون التــي تقــدم ضــد القــرارات والاحــكام الصــادرة عــن محاكــم 
القضــاء الاداري ومحاكــم القضــاء الخاصــة بالموظفيــن، كمــا يمكــن ان تنظــر فــي التنــازع  
حــول تحديــد صلاحيــة النظــر فــي  الدعــوى الــذي يقــع بيــن )محاكــم القضــاء الاداري ومحاكــم 
قضــاء الموظفيــن(. ايضــا لهــذه المحكمــة ان تحكــم فــي تنــازع  تنفيــذ الاحــكام التــي تحصــل 
عنــد تنفيــذ احــكام مختلفــة وصــلا للمرحلــة النهائيــة وهــذه الاحــكام تكــون متناقضــة صــادرة عــن 
محاكم القضاء الاداري و محاكم قضاء الموظفين في الموضوع نفســه ســواء كان فيما بين 
نفــس الخصــوم او مــن الممكــن ان يكــون احدهــم مــن اطــراف هذيــن الحكميــن وتقــوم المحكمــة 

بترجــح احــد الحكميــن وتقــرر تنفيــذه دون الحكــم الاخــر)57( .
ويلاحــظ ان المشــرع عنــد اصــداره للقانــون رقــم 17 لســنة 2013 والــذي عــدل بموجبــه 
احــكام قانــون مجلــس الدولــة قــد ذكــر فــي المــادة )2/اولا( تكوينــات المجلــس  اذ ذكــر اولا 
التشــكيلات التــي يتكــون منهــا المجلــس وكان ذلــك وفقــا لأهميتهــا واختصاصاتهــا كذلــك قــام 
بذكــر المحاكــم القضائيــة التــي يتكــون منهــا المجلــس , لكنــه بعــد ذلــك قــد بيــن اختصاصــات 

)56( المادة )2( الفقرة رابعا/أ من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم )17( لسنة 2013.
)57( المادة )2( الفقرة رابعا/ج من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم )17( لسنة 2013.
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المحكمــة الاداريــة العليــا فــي البنــد )رابعــا( مــن نفــس المــادة فــأورد هــذه الاختصاصــات بيــن 
اختصاصــات الهيئــات غيــر القضائيــة للمجلــس، وهــذا يــؤدي الــى خــرق تنظيــم المجلــس مــن 
الناحيــة الشــكلية عنــد عرضــه هــذه التكوينــات الــذي وردت فــي البنــد )اولا(مــن المــادة )2()58(، 
فــي حيــن الاختصاصــات القضائيــة للمجلــس قــد تكفلــت المــادة )7( مــن هــذا القانــون ببيانهــا. 
علــى ان الملاحظــة الاهــم التــي ينبغــي الاشــارة اليهــا انــه مــن بيــن اهــم مزايــا اســتحداث 
المحكمــة الاداريــة فــي ظــل قانــون التعديــل الجديــد , ان المشــرع اســتطاع فــض الاشــتباك 
والتداخــل بيــن اختصاصــات القضــاء الاداري واختصاصــات القضــاء الدســتوري الــذي نتــج 
جــراء اقحــام القضــاء الدســتوري فــي موضوعــات تقــع ضمــن اختصاصــات القضــاء الاداري , 
وذلــك بموجــب الامــر رقــم )30( لســنة 2005 الصــادر بنــاء علــى قانــون ادارة الدولــة لســنة 
2004 القاضــي بتشــكيل المحكمــة الاتحاديــة , حيــث نقــل الاختصــاص فــي نظــر الطعــون 
المقدمــة فــي احــكام محكمــة القضــاء الاداري مــن الهيئــة العامــة لمجلــس الدولــة الــى المحكمــة 

الاتحاديــة العليــا)59(.  

الفرع الثاني: اختصاصات وصلاحيات محاكم القضاء الاداري
ان القانــون رقــم 17 لســنة 2013،  والــذي تولــى تحديــد نطــاق اختصــاص محاكــم 
القضــاء الاداري يــكاد يكــون مشــابها لمــا جــاء بــه القانــون رقــم 106 لســنة 1989 وهــو القانــون 
الــذي عــدل بموجبــه قانــون مجلــس الدولــة للمــرة الثانيــة, مــع تعييــن اكثــر دقــة للجهــات التــي 
تختــص محاكــم القضــاء الاداري بالفصــل فــي الطعــون الموجهــة ضــد اوامرهــا وقراراتهــا ,ويتفــق 

مــع تطــور التنظيــم الاداري لأجهــزة الدولــة وقطاعــات نشــاطها)60(.
وتختــص هــذه المحكمــة بالنظــر فــي صحــة كافــة القــرارات الفرديــة وكذلــك القــرارات 
التنظيميــة التــي يقــوم بإصدارهــا الموظفيــن العمومييــن او التشــكيلات والهيئــات فــي الــوزارات 
او الجهــات التــي تكــون غيــر المرتبطــة بــوزارة)61(، امــا فيمــا يتعلــق بأســباب الطعــن فــي القــرار 
الإداري امــام محكمــة القضــاء الإداري فقــد بيــن القانــون اســباب الطعــن )يعتبــر مــن أســباب 

الطعــن بوجــه خــاص(  كمــا يلــي)62(:- 
»ان يتضمن الامر او القرار خرقاً او مخالفة للقانون او الأنظمة والتعليمات 1. 

ان يكــون الامــر او القــرار قــد صــدر خلافــاً لقواعــد الاختصــاص او معيبــاً فــي . 2
شــكله0 

ان يتضمــن الامــر او القــرار خطــأ فــي تطبيــق القوانيــن او الانظمــة او التعليمــات . 3
او تفســيرها او فيــه اســاءة او تعســف, ويعتبــر فــي حكــم القــرارات او الاوامــر التــي 
الدولــة  فــي دوائــر  الهيئــات  امتنــاع الموظــف او  يجــوز الطعــن فيهــا رفــض او 
والقطــاع الاشــتراكي عــن اصــدار قــرار او امــر كان الواجــب القانونــي يقتضــي 

)58( العاني وسام صبار ، مصدر سابق، ص155.
)59( علي سعد عمران، مصدر سابق، ص81.

)60( العاني وسام صبار ، مصدر سابق، ص 156.
)61( المادة )7/ رابعا( من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم )17( لسنة 2013.

)62( المادة )7/ خامسا( من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم )17( لسنة 2013.
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اتخــاذه« .
يقضــي النــص المعــدل بــان هــذه المحكمــة تختــص بالنظــر فــي النــزاع حــول صحــة 
القــرارات الاداريــة الفرديــة والقــرارات الاداريــة التنظيميــة التــي تصــدر عــن مختلــف الموظفيــن 
ووزارات الدولــة  التــي لــم يعيــن او يوضــح القانــون طريقــا للطعــن فيهــا بنــاءً علــى طلــب مــن 

ذي مصلحــة معلومــة وحالــة وممكنــة. 

الفرع الثالث: اختصاصات وصلاحيات محاكم القضاء الخاصة بالموظف العام
التــي كان يتمتــع بهــا »مجلــس  لقــد ورثــت محاكــم قضــاء الموظفيــن الصلاحيــات 
الانضبــاط العــام« اذ يختــص  بالنظــر فــي الاعتراضــات التــي يرفعهــا الموظفيــن العمومييــن 
فــي الدولــة ضــد العقوبــات التــي تفرضهــا عليهــم الادارة وفقــا لقانــون انضبــاط موظفــي الدولــة 
العراقــي ذي الرقــم 14 لســنة 1991،  او تلــك الدعــاوى المرفوعــة وفقــا لقانــون الخدمــة 
المدنيــة العراقــي ذي الرقــم 24 لســنة )63(1960، وكان للمجلــس ان يقــوم بالمصادقــة علــى 
قــرار الادارة او يقــوم بتخفيــض العقوبــة ولــه ايضــا القيــام بإلغــاء العقوبــة اذا كان قــرار الادارة 
معيبــا)64(، واتجــه المشــرع العراقــي عنــد تعديلــه لقانــون مجلــس الدولــة بموجــب القانــون رقم 17 
لســنة 2013 اتجــاه اخــر وقــرر ان تحــل المحاكــم الخاصــة بموظفــي الدولــة محــل »مجلــس 
الانضبــاط العــام« فــي ممارســة الاختصاصــات التــي كان يمارســها هــذا المجلــس, وهــذا  
القانــون قــد بيــن  ان محاكــم قضــاء الموظفيــن تختــص بالفصــل فــي المســائل الاتيــة)65(:. 

»النظــر فــي الدعــاوي التــي يقــوم الموظــف بإقامتهــا ضــد الادارة وتتعلــق بالحقــوق 1. 
التــي تنشــأ عــن قانــون الخدمــة الخاصــة بالموظفيــن او القوانيــن او الانظمــة التــي 

تحكــم العلاقــة بيــن الموظــف وبيــن الجهــة التــي يعمــل فيهــا 
النظر في الدعاوي التي يقيمها الموظف على الادارة للاعتراض على العقوبات . 2

التــي تفــرض علــى الموظــف وفقــا لقانــون انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام 
رقم)14( لسنة1991« . 

)63( محمد علي جواد، القضاء الاداري، شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة،2010،ص29.
)64( مازن ليلو راضي، القانون الاداري، مطبعة جامعة دهوك، ط3، 2007، ص169.

)65( رياض عبد عيسى الزهيري، اسس القانون الاداري، ط1، دار السنهوري، بغداد – شارع المتنبي، 2016، ص367.
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الخاتمة

مــن بعــد ان اكملنــا هــذا البحــث توصلنــا الــى مجوعــة مــن الاســتنتاجات والمقترحــات 
نبينهــا تباعــاً:

اولا: الاستنتاجات.
تركيــا والعــراق مــن الــدول التــي اخــذت بالنظــام القضائــي المــزدوج اذ يوجــد فــي كلتــا . 1

الدولتيــن القضــاء العــادي بالإضافــة الــى وجــود القضــاء الاداري.
مــن خــلال البحــث تبيــن ان القضــاء الاداري فــي تركيــا هــو اوســع نطاقــا مــن . 2

القضــاء الاداري العراقــي، فالقضــاء الاداري التركــي هــو قضــاء الغــاء وتعويــض 
، كمــا انــه يشــمل الادارة المدنيــة والعســكرية، بينمــا نجــد الاداري فــي العــراق علــى 
الاغلــب هــو قضــاء الغــاء ، كمــا يخــرج مــن نطاقــه القضــاء العســكري، فالقضــاء 

العســكري مرتبــط بــوزارة الدفــاع.
فــي القضــاء الاداري التركــي نجــد هنــاك محاكــم بالقضايــا المتعلقــة بشــؤون الضريبــة . 3

والكمــارك، الا انــه فــي القضــاء الاداري العراقــي لا نجــد هكــذا محاكــم فقضايــا 
الضرائــب والكمــارك اخرجــت مــن اختصــاص القضــاء الاداري.

نلاحــظ فــي العــراق قبــل التعديــل الاخيــر لقانــون مجلــس الدولــة كان هنــاك تأثيــر . 4
كبيــر للســلطة التنفيذيــة علــى القضــاء الاداري اذ ان مجلــس شــورى الدولــة وهــو 
جهــة القضــاء الاداري قــد ارتبــط بــوزارة العــدل وهــي ســلطة تنفيذيــة فهــو اذا جهــة 

غيــر مســتقلة، بينمــا لا نجــد هكــذا حــال فــي تركيــا.
فيمــا يتعلــق بالدعــاوى الاداريــة نجــد هنــاك شــبه فــي الدعــاوى وشــروطها فــي النظــام . 5

اذ ان  التعويــض،  فــي دعــاوى  باســتثناء الاختــلاف  التركــي والعراقــي  القضائــي 
قضــاء التعويــض فــي تركيــا هــو اوســع منــه فــي العــراق.

اخــرج المشــرع العراقــي مــن اختصــاص القضــاء الاداري الحــق فــي النظــر فــي . 6
الدعــاوى المتعلقــة بالعقــود الاداريــة، علــى خــلاف مــا ذهــب اليــه المشــرع التركــي اذ 

اعطــي القضــاء الاداري الحــق بالنظــر فــي منازعــات العقــود الاداريــة.

ثانياً: التوصيات
نظــرا لكثــرة التعديــلات علــى قانــون مجلــس الدولــة الــى اصــدار تشــريع موحــد لقانــون . 1

مجلــس الدولــة يكــون اكثــر وضوحــا بهــدف ســهولة الوصــول اليــه وتوحيــد الصياغــة 
حــول الاختصاصات.

ندعــوا المشــرع العراقــي ولغــرض اســتكمال دور القضــاء الاداري فــي الحفــاظ علــى . 2
مبــدأ المشــروعية، ان يعطــى هــذا القضــاء كافــة الاختصاصــات التــي يتمتــع بهــا 

القضــاء الاداري فــي الــدول الاخــرى ومنهــا القضــاء الكامــل.
ان يعطــى هــذا القضــاء الحــق فــي نظــر المنازعــات الناشــئة عــن العقــود الاداريــة، . 3

كــون ان هــذه العقــود مــن اختصــاص جهــة الادارة بالإضافــة الــى ان القضــاء 
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الاداري هــو الاقــدر علــى الفصــل فــي هــذا النــزاع كونــه الاقــرب والاعــرف بالقواعــد 
العامــة التــي تحكــم العقــود الاداريــة.

ايضــا يجــب الســماح للقضــاء الاداري بالنظــر فــي الدعــاوى التــي تنشــأ حــول . 4
القــرارات الصــادرة مــن المرافــق العامــة المهنيــة، لان هــذه المرافــق تعــد مــن المرافــق 

العامــة وهــذا مــا اتفــق عليــة التشــريع والفقــه.
نتمنــى علــى المشــرع ان يقــوم بإنشــاء محكمــة قضــاء اداري ومحكمــة قضــاء فــي . 5

كل محافظــة وذلــك لأجــل تخفيــف الاعبــاء علــى المواطنيــن والموظفيــن.

 

 


